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 *بوجلال سمیة

 ر الجزائ  ،الإخوة منتوري  1 جامعة قسنطینة
 

 الحمایة القانونیة الدولیة للأطفال من جریمة الاختطاف

 ملخص 

ــكل كبیر في الآونة الأخیرة، وھو ما  ــرت بشـ ــتفحلت و انتشـ جریمة اختطاف الأطفال من الجرائم القدیمة إلا أنھا اسـ
جعلھا تصــنف من بین أھم الجرائم المرتكبة ضــد الأطفال وأخطرھا على الإطلاق خاصــة و أنھا أصــبحت مرتبطة  

دول قـد عززت و إن الـ ا فـ ال منھـ ة الأطفـ ایـ ة، و لحمـ ة المنظمـ الجریمـ دولي من أجـل   بـ د الـ كثفـت جھودھـا على الصـــــعیـ
مكافحتھا و التصــدي لھا و ذلك بإبرام و إنشــاء العدید من المواثیق و الاتفاقیات الدولیة والبروتوكولات الملحقة بھا و 
ــت على الكثیر من المبادئ و القواعد  التي جاءت جمیعھا منادیة بحمایة الأطفال و المحافظة على حقوقھم، حیث نصــ

ونیة التي أعطت من خلالھا عنایة فائقة للطفل و لحقوقھ وحمایتھ من مختلف الجرائم الماســة بھ و خاصــة جریمة القان
 .الاختطاف

Keywords:  

child ; 
abduction ; 
international agreements ; 
organized crime ; 
child rights. 

  المفتاحیة:الكلمات 
 طفل ؛

 اختطاف ؛ 
 اتفاقیات دولیة ؛ 
 جریمة منظمة ؛ 

 . حقوق الطفل 

Abstract  
 
The crime of abducting children from old crimes has escalated and has spread 
significantly in recent times. And that is whey it has been classified as one of the most 
important crimes against children and the most serious of all, especially because it has 
become linked to organized crime, to protect children from them, States have 
strengthened and intensified their efforts at the international level to combat and address 
them by concluding and establishing numerous international conventions and protocols, 
all of which call for the protection of children and the preservation of their rights. It 
stipulates a number of legal principles and rules by which the child is accorded the utmost 
care for his or her rights and combating the various crimes against him or her, in particular 
the crime of abduction. 
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 مقدمة
یشكل الطفل اللبنة الأساسیة لبناء الأسرة التي تعتبر عماد المجتمع، و من أجل بناء أسرة مثالیة و مجتمع قوي و  
متطور و مستقر خال من المشاكل و الجرائم والآفات فإنھ یجب إعطاء الطفل عنایة فائقة على كل الأصعدة و في كل 

ایتھا، لأن أي اعتداء علیھ وعلى سلامتھ یعد اعتداءا على المجالات والمحافظة على جمیع حقوقھ و الحرص على حم
 المجتمع ككل.

و ھو الأمر الذي دفع بجمیع الدول إلى إعطاء حقوق الطفل عنایة خاصة في تشریعاتھا الداخلیة، فوفرت لھ الحمایة  
العدید من القواعد القانونیة الخاصة بحمایتھ و حمایة حقوقھ، و لم تكتفي بذلك حیث ضمنت تشریعاتھا   من خلال سن 

بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال سواء بالاعتداء علیھم أو الاعتداء الوطنیة أقصى العقوبات و أشدھا عندما یتعلق الأمر  
على حقوقھم و ذلك حرصا على سلامتھم الجسدیة والنفسیة و حمایتھم من الجرائم المختلفة التي یمكن أن تمسھم باعتبارھم 

طفال على الصعید الوطني أضعف حلقة في المجتمع، كما حرصت على إنفاذ المواثیق و الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأ
 فأخذت بجل ما جاء في ھذه الاتفاقیات و ضمنتھ تشریعاتھا الداخلیة. 

فالمجتمع الدولي كذلك اھتم اھتماما كبیرا بالطفل وذلك بصفتھ كائنا ضعیفا یحتاج إلى رعایة وحمایة كبیرتین فلا  
بد من توفیر كل ما یحتاج إلیھ وكذلك توفیر الحمایة لھ من كل ما یمسھ بضرر وما یتعرض لھ من جرائم خاصة مع 

المجتمعات وبالخصوص جریمة اختطاف الأطفال التي كثرت تطور الجریمة واتخاذھا شكلا منظما واستفحالھا في كل  
وانتشرت بسرعة رھیبة وتطورت لتصبح جریمة منظمة بعدما كانت جریمة فردیة، كما أنھا أصبحت مرتبطة بالعدید من 

 الجرائم الأخرى. 
ولذلك فإن المجتمع الدولي قد سخر كل ما یلزم من آلیات لمحاربة ھذه الجریمة وحمایة الأطفال منھا، ومن بین  
ھذه الآلیات فإن المجتمع الدولي قد اعتمد كثیرا على الآلیات القانونیة من إعلانات واتفاقیات ومعاھدات وذلك لما لھذه  

التي قبلتھا ویتساوى في ھذه الآلیات أن تكون آلیات دولیة أو آلیات إقلیمیة  الآلیات من أھمیة وصفة إلزامیة بالنسبة للدول
 فالمھم ھو الفائدة المرجوة منھا وتحقیقھا للغرض الذي جاءت من أجلھ.   

أھمیة جریمة  إلى  كذلك  المجتمعات، و  بناء و تطور  فھو أساس  نفسھ  الطفل  أھمیة  إلى  الدراسة  أھمیة  تعود  و 
اختطاف الأطفال التي أصبحت من الجرائم الأكثر استفحالا و تفشیا في الوقت الراھن، و ھي من الجرائم الخطیرة و ذلك 

طفال و الذي یعتبر من الأنشطة الأكثر ربحا و تحقیقا للثراء في لتعدد وخطورة الأسباب الدافعة لارتكابھا كالاتجار بالأ
العالم، إلى جانب الاتجار بأعضائھم و استغلالھم جنسیا في البغاء و الدعارة و السیاحة الجنسیة و في المواد الإباحیة، و 

 لمسلحة وغیرھا. قد وصل الأمر إلى اختطافھم من أجل التسول بھم واستغلالھم في العمالة و في النزاعات ا
 و علیھ و من خلال ھذه الدراسة فإننا سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة:  

 
 حمایة الأطفال من جریمة الاختطاف؟  في الآلیات القانونیة الدولیة  مدى فعالیةما 

 
المحور الأول  و قد   تناولنا في  إلى محورین  الدراسة  الدولیةقسمنا ھذه  الاتفاقیات  في حمایة   دور الإعلانات و 

الأطفال من جریمة الاختطاف و تطرقنا في المحور الثاني إلى دور البروتوكولات الملحقة بالاتفاقیات الدولیة في حمایة 
 الأطفال من جریمة الاختطاف.

 
    المحور الأول: دور المواثیق و الاتفاقیات الدولیة في حمایة الأطفال من جریمة 

 الاختطاف                  
 

بأعضائھم   أو الاتجار  بھم  الاتجار  أو  كبیعھم  بھا من جرائم  یرتبط  نظرا لانتشار جریمة اختطاف الأطفال وما 
واستغلالھم جنسیا وغیرھا من الجرائم التي استفحلت بشكل واسع النطاق فإن ھناك العدید من المواثیق الدولیة التي تطرقت  

ختلفت ھذه المواثیق وتنوعت وإن كان الغرض منھا واحد وھو حمایة  لھذه الجرائم وحاولت حمایة الأطفال منھا، وقد ا
 الطفل من مختلف ما یلحق بھ من جرائم وأضرار فجاءت في أشكال مختلفة كالاتفاقیات و الإعلانات وغیرھا. 

 
 أولا: حمایة الطفل من جریمة الاختطاف في الاتفاقیات الدولیة 
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لقد أولى المجتمع الدولي أھمیة كبیرة لحمایة حقوق الطفل باعتبارھا جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان، وقد أبرمت  
الدول لھذا الغرض العدید من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة والتي وفرت من خلالھا حمایة خاصة لھذه الفئة من كل ما 

 قد یصیبھا من أضرار. 
 1926الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام  -1
 
لقد ظھرت و انتشرت إلى جانب الرق الذي عرف منذ قدیم الزمان ممارسات شبیھة بھ لعل أھمھا الاتجار بالنساء   

 .   1والأطفال وبیعھم 
وھو ما أدى بعصبة الأمم إلى تحریم اختطاف الأطفال بشكل عام حیث منعت اختطافھم وبیعھم والاتجار فیھم   

كرقیق، وأكثر من ذلك فقد سعت إلى حمایة كل البشر من ھذا العدوان غیر الإنساني فجاءت الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام  
، فتم تعریف تجارة الرقیق من خلال ھذه الاتفاقیة بأنھا تشمل كل الأفعال التي ینطوي علیھا أـسر  2  في عھدھا  1926

شخص ما أو حیازتھ أو التخلي عنھ للغیر على قصد تحویلھ إلى رقیق وكل الأفعال التي ینطوي علیھا حیازة رقیق ما 
 .3بھدف بیعھ أو مبادلتھ وكذلك عموما أي اتجار بالرقیق أو نقل لھم 

وتبعا لذلك فإن الدول الأعضاء في ھذه الاتفاقیة قد تعھدت بمنع الاتجار بالرقیق ومعاقبة من یقوم بذلك، ولھذا فإنھ  
یجب على كل دولة طرف أن تتخذ كل ما یلزم من تدابیر مناسبة لمنع وقمع شحن الرقیق وإنزالھم ونقلھم في میاھھا 

 .     1926ن الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام م 3و  2الإقلیمیة، و ھو ما تنص علیھ المادتین 
إن عصبة الأمم بإبرامھا لھذه الاتفاقیة قد خطت خطوة مھمة في مجال مكافحة الرق، لتنتھج ھیئة الأمم المتحدة  
بالممارسات  اھتمامھا  إنھا وسعت من  بل  العصبة،  بدلتھا  التي  الجھود  منذ نشأتھا حیث حرصت على مواصلة  نھجھا 

 ر بالأشخاص وغیرھا.  الشبیھة بالرق كبیع الأطفال واستغلالھم في العمل والاتجا
وھو ما أكدتھ الاتفاقیات الدولیة المتعددة الصادرة عنھا و المتعلقة بتحریم الرق والعبودیة أیا كانت صورة كل منھا  

و الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال   1949مثل الاتفاقیة الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر الصادرة عام 
 .19564ت الشبیھة بالرق لعام الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسا

 
 1989اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة  -2
 

من بین الأمور الملحة و الدائمة التي سادت المجتمع الدولي ھو المطالبة بعقد اتفاقیة دولیة خاصة بحقوق الطفل،  
فقد برزت الحجة القائلة أنھ مادامت حقوق الإنسان تتطلب مجموعة تشریعات دولیة مترابطة ومتكاملة معترف بھا عالمیا 

عن حقوق الأطفال كذلك یجب أن تعتمد  على مجموعة قوانین دولیة   وتصدر بھا اتفاقیات محددة وملزمة، فإن الدفاع
 ملزمة ومعترف بھا من طرف المجتمع الدولي، ھذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخرى فإن إعلانات حقوق الطفل رغم تعلقھا مباشرة بالأطفال إلا أنھا تعد بمثابة توصیة لا تلزم الدول  
المخاطبة بھا من الناحیة القانونیة، فھي قد جاءت خالیة من الآثار القانونیة الملزمة، و علیھ لا تعتبر الدولة المعنیة مسؤولة 

جابة لما جاء فیھا من أحكام، و على العكس من ذلك فإن مشروع الاتفاقیة إذا ما دخل مسؤولیة دولیة في حالة عدم الاست
حیز التنفیذ بعد التصدیق علیھ من طرف الدول یصبح مصدرا لقواعد قانونیة ملزمة للدول التي صادقت علیھ، وھو ما 

 د المسؤولیة الدولیة. یؤدي إلى إمكانیة مساءلتھا قانونا عند مخالفة أحكامھ، و بالتالي تحملھا لقواع 
قانونیا   تكفل نظاما  أنھا  كما  الالتزام،  دائرة  إلى  دائرة الاختیار  الطفل من  تنتقل بحقوق  الاتفاقیة  أن  ومعنى ھذا 

 .  5للحمایة یرتب مجموعة من الحقوق والالتزامات القانونیة
تعتبر أول وثیقة قي تاریخ العلاقات الدولیة المعاصرة    1989وھكذا فإن اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام     

یتم من خلالھا فرض حقوق للطفل على الدولة بقوة الالتزام القانوني، التي توجب مراعاة ھذه الحقوق والتقید بھا من أجل  
دولة، وبھذا فإنھا تكون قد حققت    150یھا عند إقرارھا من طرف ما یزید عن  الصالح العام للطفل، وقد تم التصدیق عل

 .6القبول العالمي تقریبا
المتحدة رقم   العامة للأمم  الجمعیة  قرار  والتصدیق والانضمام بموجب  للتوقیع    25/ 44وقد اعتمدت وعرضت 

 .497وفقا للمادة  1989في سبتمبر  فاذودخلت حیز الن  1989نوفمبر   20المؤرخ في 
إن ھذه الاتفاقیة تعد فریدة من نوعھا إذ أنھا تجمع في نظام شامل كل الفوائد القانونیة التي یجب أن یتمتع بھا 

، فھي تعتبر میثاقا دولیا وصكا قانونیا ملزما یحدد حقوق   8الأطفال، والتي كانت سابقا مبعثرة في عدة اتفاقیات دولیة
الأطفال المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وفیما یخص تنفیذ أحكامھا فإن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة  
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ھي التي تشرف على مراقبة ذلك وعلى حكومات الدول التي أقرت الاتفاقیة إرسال التقاریر والمثول أمام لجنة الطفل 
 بشكل دوري و التي تقوم بفحص مدى التقدم في تطبیق الاتفاقیة ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول. 

فتتمحور الاتفاقیة حول حقوق الطفل و احتیاجاتھ بما یتوافق مع مصالحھ المثلى، و بتحلیلنا لھا نجد أن لھا ستة  
 أھداف رئیسیة تتمثل فیما یلي: 

وضع قائمة بحقوق الطفل من بینھا الحق في الاسم و الجنسیة و الحق في التعلیم و الحق في اللعب وتكون ھذه    -
 الحقوق قائمة على مبدأ المساواة.  

التأكید على الحقوق الفعلیة للأطفال و المتمثلة في الحق في الطعام والماء والسكن النظیف، و الحق في الرعایة    -
 الصحیة والاجتماعیة وفرص التعلیم.  

 مبدأ توفیر وسط عائلي للطفل سواء یكون ھذا الوسط أصیل أو بدیل.  -
 عند القیام بأي إجراء من الإجراءات التي تتعلق بالأطفال فإنھ یجب مراعاة مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.  -
 كل طفل لھ الحق الأصیل في الحیاة إلى جانب الحق في النمو و البقاء .   -
من أجل تنمیة روح السلم والكرامة والتسامح والحریة والمساواة والإخاء فإنھ یجب حمایة الطفل من سائر أشكال    -

 . 9التعدي والاستغلال
و فیما یخص الأطفال المعنیین بتطبیق ھذه الاتفاقیة فإنھا تطبق على جمیع الأطفال الذین ھم دون سن الثامنة عشرة  
باستثناء أولئك الأطفال الذین یصلون إلى سن الرشد قبل ذلك السن وفقا لما تحدده القوانین الوطنیة لبلدانھم، ھذا إلى جانب 

 بق على جمیع الأطفال دون أي تمییز. أن الحقوق الواردة في الاتفاقیة تنط
، وتبین أسالیب ومراقبة 10مادة، تتناول مجموعة الحقوق المقررة للطفل  54فجاءت الاتفاقیة متكونة من دیباجة و

 .11الاتفاقیة كما تعطي كافة الترتیبات اللازمة لجعل الاتفاقیة نافذة المفعول
البیع    الاختطاف وكذلك  الطفل من جریمة  تغفل عن الاھتمام بحمایة  لم  أنھا  الاتفاقیة نجد  لنصوص  وبتفحصنا 

منھا التي جاءت واضحة وصریحة بھذا الخصوص حیث حظرت    35والاتجار بھ وھو ما یبدوا جلیا من خلال نص المادة  
م لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال وقد  ھذه المادة القانونیة اختطاف الأطفال أو بیعھم أو الاتجار بھ

 .12دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابیر الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لمنع ذلك
لھذه الجریمة الشنعاء في حق البراءة لتكون أول اتفاقیة    1989ومن الطبیعي أن تتصدى اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  

تلزم الدول الأطراف فیھا باتخاذ الإجراءات وإصدار التشریعات اللازمة التي تكفل للأطفال الحمایة المرجوة ضد ھذه  
 .13نسانیةإالجرائم والانتھاكات اللا 

غیر أن عصابات الاتجار بالأطفال قد تلجأ في معظم الأحوال إلى التحایل على التشریعات والقوانین المطبقة من  
خلال نقل الأطفال إلى خارج بلدانھم تحت دعاوى التبني أو إیجاد مأوى لھم تمھیدا لبیعھم أو الاتجار بھم أو توظیفھم في  

مت اتفاقیة حقوق الطفل بحظر نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتھم الأعمال غیر المشروعة أو المشبوھة، ولذلك قا
الظاھرة وذلك في  الاتفاقیات للقضاء على ھذه  التدابیر اللازمة وإبرام  الدول إلى اتخاذ  بصورة غیر مشروعة ودعت 

 . 11مادتھا 
وفي ھذا الصدد أوصت لجنة حقوق الطفل الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل بأن تبذل جھودا مضاعفة لأجل 

من الاتفاقیة جمیع التدابیر   35التصدي لحالات اختطاف الأطفال وبیعھم والاتجار بھم، وبأن تتخذ في ضوء نص المادة  
 لیة بمسألة بیع الأطفال واختطافھم والمتاجرة بھم. الملائمة والھادفة إلى تنمیة الوعي في المجتمعات المح

كما قامت اللجنة الوطنیة كذلك بحث الأطراف أیضا على إبرام الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة لمنع ھذه الظاھرة  
 .  14وبتقدیم المساعدة القصوى من خلال القنوات الدبلوماسیة والقنصلیة لحل جمیع القضایا المتعلقة بنقل الأطفال إلى الخارج

من ھذه الاتفاقیة فقد طالبت بحمایة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة    19أما فیما یخص المادة  
البدنیة أو العقلیة أو الإھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة  

لقانونیین أو أي شخص یتعھد برعایة الطفل، و یجب اتخاذ جمیع التدابیر التشریعیة وھو في رعایة الوالدین أو الأوصیاء ا
     15والإداریة والاجتماعیة والتعلیمیة الملائمة للحمایة من قبل الدول الأطراف فیھا.

تتعھد بحمایة الطفل من جمیع أشكال  الدول الأطراف أن  أنھ على  كما جاء في إطار أحكام ھذه الاتفاقیة كذلك 
الاستغلال الجنسي والانتھاك الجنسي، وعلیھا كذلك أن تنفذ بوجھ خاص جمیع التدابیر الملائمة سواء الوطنیة منھا أو  
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الثنائیة أو المتعددة الأطراف، وذلك حتى تستطیع أن تمنع حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غیر مشروع، 
 .  16كذلك حتى تستطیع أن تمنع استخدام الأطفال واستغلالھم في الدعارة و كل ما یشبھھا أو یرتبط بھا 

وما یلاحظ على ھذه الاتفاقیة أنھ على الرغم من اھتمامھا بجریمة اختطاف الأطفال و بیعھم والاتجار بھم والنص  
على ھذه الجریمة و معالجتھا في البعض من أحكامھا، إلا أنھا لم تضع الكثیر من النصوص والأحكام التي تتناسب مع 

 .17یف محدد لبیع الأطفال وھو ما یؤخذ علیھاخطورة ھذه الجریمة، كما أنھا جاءت خالیة من أي تعر
البروتوكول   2000وفي محاولة من المجتمع الدولي لسد ھذا النقص فقد تبنت الجمعیة العامة في شھر ماي عام  

والتي  الإباحیة  والمواد  العروض  في  واستخدامھم  الأطفال  ودعارة  الأطفال  بیع  الطفل حول  لاتفاقیة حقوق  الاختیاري 
اقیة حقوق الطفل وفي توسیع التدابیر الواجب على الدول عبرت فیھ الدول عن رغبتھا في تحقیق المزید من مقاصد اتف

الأطراف اتخاذھا لضمان حمایة الطفل من ممارسات بیع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامھم في العروض والمواد  
 . 18الإباحیة
 
 1999لسنة   182اتفاقیة حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم  -3
 

تعامل المجتمع الدولي مع عمل الأطفال باعتباره ظاھرة اجتماعیة موجودة داخل كافة دول العالم تقریبا، لاسیما  
م على تنظیم عمل الطفل وحمایتھ من 1919الدول النامیة والفقیرة لذلك عملت منظمة العمل الدولیة منذ تأسیسھا عام  

اعتمدت ھذه المنظمة لتحقیق ھذه الغایة العدید من الاتفاقیات الدولیة   الاستغلال ومحاولة القضاء على عمالة الأطفال، وقد
والاتفاقیة رقم   1973) الصادرة عام  138والاتفاقیة رقم (  1919) الصادرة عام  5الھامة ولعل أھمھا ھي الاتفاقیة رقم (

قیات قد وضعت المبادئ والخاصة بحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحیث أن ھذه الاتفا  1999) الصادرة عام  182(  
 . 19الرئیسیة في مجال تنظیم عمل الطفل

سنة    14بشأن الحد الأدنى للسن (صناعة) مانعة تشغیل الأطفال دون سن    1919) عام  5فجاءت الاتفاقیة رقم (
في أي منشأة صناعیة باستثناء المشاریع الصناعیة الأسریة وفي المدارس الفنیة وبموافقة السلطات العامة وإشرافھا، وقد 

تي جاءت في نفس السنة وكذلك في سنوات لاحقة، وقد كانت كلھا تقریبا تلت ھذه الاتفاقیة العدید من الاتفاقیات الأخرى ال
غیر  الأعمال  الزراعة،  البحري،  كالعمل  مختلفة  مجالات  في  الأطفال  عمل  لسن  الأدنى  الحد  بتحدید  متعلقة 

 . 20الصناعیة.....وغیرھا
ھادفة على المدى البعید إلى القضاء الكامل   1973الصادرة عام    138كما قد جاءت اتفاقیة العمل الدولیة رقم  

على عمل الأطفال حیث وضعت حدا أدنى لسن العمل ھو سن إتمام التعلیم الإلزامي والذي اعتبرت أنھ لا یجوز أن یقل  
الأعمال التي یحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة   سنة في  18سنة ، كما منعت تشغیل الأطفال حتى سن    15عن  

أو أخلاق الأحداث بسبب طبیعتھا أو الظروف التي تؤدى فیھا، كما قد أوجبت على الدول المصادقة أن تتعھد بإتباع سیاسة 
 . 21وطنیة ترمي للقضاء فعلیا على عمل الأطفال

والمتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال    1999) الصادرة عام  182أما فیما یخص اتفاقیة العمل الدولیة رقم (
، كما تم كذلك إلى جانب  87في دورتھ رقم    1999جوان عام    17فقد تم تبنیھا من طرف مؤتمر العمل الدولي بتاریخ  

رقم(   التوصیة  اعتماد  الاتفاقیة  أیضا  190ھذه  والتي تنص  الاتفاقیة )  على أسوأ أشكال عمل الأطفال وقد جاءت ھذه 
حیث أقرت بأن عبارة الطفل تطبق على جمیع الأشخاص دون الثامنة عشرة    1989متوافقة مع اتفاقیة حقوق الطفل لعام  

 .22من العمر، كما اعتبرت أن ھذا السن ھو الحد الأدنى الموضوع للعمل أو الاستخدام في الأعمال الخطرة 
وقد طالبت ھذه الاتفاقیة الدول الأطراف فیھا و الذین صادقوا علیھا باتخاذ تدابیر فوریة و فاعلة على وجھ السرعة 

 منھا.  1تكفل بموجبھا حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء علیھا و ھو ما جاء في المادة 
 كما قد حددت أسوأ أشكال عمل الأطفال والمتمثلة في: 

أو    - القسري  والعمل  الدین  بھم وعبودیة  الأطفال والاتجار  كبیع  بالرق  الشبیھة  والممارسات  الرق  كافة أشكال 
 الإجباري بما في ذلك التجنید القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامھم في الصراعات المسلحة. 

 استخدام طفل أو تشغیلھ أو عرضھ لأغراض الدعارة، أو إنتاج أعمال إباحیة أو أداء عروض إباحیة.  -
استخدام طفل أو تشغیلھ أو عرضھ لمزاولة أنشطة غیر مشروعة ولاسیما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددتھ    -

 المعاھدات ذات الصلة والاتجار بھا.  
 الأعمال التي یرجح أن تؤدي بحسب طبیعتھا أو بفعل الظروف التي تزاول فیھا إلى الإضرار بصحة  -
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 . 23الأطفال أو سلامتھم أو سلوكھم الأخلاقي
وقد دعت ھذه الاتفاقیة كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لكفالة تطبیق الأحكام المنفذة لھذه  
الاتفاقیة بشكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائیة أو غیرھا من العقوبات عند الاقتضاء وتطبیقھا، و ھذا ما 

 . من الاتفاقیة 7من المادة  1تنص علیھ الفقرة 
لم تتطرق إلى جریمة اختطاف    182و ما تجب الإشارة إلیھ ھنا أن اتفاقیة حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم  

الأطفال بشكل صریح، غیر أنھا تطرقت لكل ما قد یرتبط بھذه الجریمة من جرائم أخرى و ذلك عندما قامت بتحدید أسوأ  
لجریمة المنظمة، فالأسباب و الدوافع لارتكاب جریمة اختطاف أشكال عمل الأطفال و التي نلاحظ أن معظمھا لھ علاقة با

 الأطفال كثیرة و متعددة من بینھا عمالة الأطفال، و خاصة استخدامھم و تشغیلھم في أعمال غیر مشروعة.
 
 2006الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة  -4

 
لقد اعتمدت ھذه الاتفاقیة ونشرت على الملأ وفتحت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  

رقم   المتحدة  في    61/177للأمم  من 2006دیسمبر    20المؤرخ  الأشخاص  جمیع  لحمایة  الاتفاقیة  ھذه  جاءت  وقد   ،
 الاختفاء القسري بما فیھم الأطفال.

إلى جریمة ضد   الدولي  القانون  یحددھا  معینة  في ظروف  ترقى  أن  یمكن  التي  الجریمة  ھذه  لخطورة  نظرا  و 
الإنسانیة، و بسبب إدراك الدول لذلك فإنھا قد اتفقت وعزمت على مكافحة ھذه الجریمة و مكافحة إفلات مرتكبیھا من 

ي و اعتبرت أن ذلك یعد حقا من حقوق أي شخص، العقاب و كانت أولویاتھا ھو عدم تعرض أي شخص للاختفاء القسر
 .   24كما أولت عنایة خاصة لحق الضحایا في العدالة و التعویض
من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء    2و قد تم إعطاء تعریف للاختفاء القسري في المادة  

القسري، حیث تم اعتباره اعتقالا أو احتجازا أو اختطافا أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحریة، و بھذا فإن جریمة  
ن مرتكبھا یكون موظف الدولة أو أشخاصا أو مجموعات من الأفراد  الاختفاء القسري تعد جریمة من جرائم الاختطاف، لك

و الذین یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتھا، و الذي یتبعھ رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حریتھ أو  
 إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده و ھو ما یؤدي إلى حرمانھ من حمایة القانون.

فجاءت الاتفاقیة منادیة بعدم جواز تعریض أي شخص وبطبیعة الحال من بینھم الأطفال للاختفاء القسري مھما  
 .25كانت الأسباب والظروف 

منھا كل الدول الأطراف بأن یقوموا باتخاذ التدابیر اللازمة    3وفي سبیل تحقیق ذلك فقد دعت الاتفاقیة في المادة  
منھا، و التي یقوم بھا أشخاص أو مجموعات من الأفراد یتصرفون   2و الملائمة للتحقیق في التصرفات المحددة في المادة  

عتھم كذلك إلى بذل جھودھم حتى یتسنى تقدیم المسؤولین عن ھذه الجریمة  دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، كما د
 للمحاكمة.

منھا إلى اتخاذ كل التدابیر اللازمة لكي یتم إدخال جریمة الاختفاء    7و المادة    4و قد دعتھم الاتفاقیة كذلك في المادة  
القسري ضمن الجرائم التي تعاقب علیھا قوانینھم الجنائیة الوطنیة ، بالإضافة إلى تضمین ھذه القوانین جزاءات تتناسب 

 مع شدة خطورة ھذه الجریمة. 
  ولم تغفل ھذه الاتفاقیة عن التطرق لحمایة الأطفال من الاختفاء القسري حیث تطرقت لجانبین بھذا الخصوص، 

ففیما یخص الجانب الأول فإنھا قد دعت جمیع الدول الأطراف لحمایة الأطفال من جریمة الاختفاء القسري و في سبیل  
ذلك فإنھ من الواجب على الدول الأطراف في الاتفاقیة اتخاذ مجموعة من التدابیر التي تساعدھم في  منع وقمع الجرائم  

طفال وتحدید ھویتھم والحفاظ علیھا واستعادتھا وتحدید مكان وجودھم  المختلفة، و كذلك من أجل البحث عن ھؤلاء الأ
إلى جانب تسلیمھم إلى أسرھم الأصلیة وفقا للإجراءات القانونیة والاتفاقیات الواجبة التطبیق، مع الحفاظ على جنسیتھم و 

لى المصلحة الفضلى لھؤلاء روابطھم الأسریة المعترف بھا في القانون، و الأھم من ذلك ھو مراعاة ضرورة الحفاظ ع
 الأطفال، ذلك أن مصلحة الطفل الفضلى تعد اعتبارا أساسیا في جمیع الظروف. 

و بإمكان الطفل القادر على التمییز أن یبدي رأیھ لأن إبداء الرأي ھو حق من حقوقھ، و الذي یؤخذ بعین الاعتبار   
 مع مراعاة لسنھ و لدرجة نضجھ.

أما فیما یخص الجانب الثاني فإنھا قد تطرقت إلى نظام التبني و اعتبرت أنھ من الممكن أن یشكل ھذا النظام خطرا  
على الأطفال إذ بالإمكان ارتكاب جریمة الاختفاء القسري علیھم من خلالھ، و لھذا فإنھا دعت الدول الأطراف فیھا و 
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التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال إیداع الأطفال أن تقوم بتوفیر الإجراءات القانونیة اللازمة لمراجعة  
إجراءات التبني أو إیداع الأطفال، وعند الاقتضاء یتم إلغاء أیة حالة من حالات تبني الأطفال أو إیداعھم، و ھو ما تنص 

 من الاتفاقیة.  25علیھ المادة 
 

      ثانیا: حمایة الطفل من جریمة الاختطاف في الإعلانات الدولیة
  

إلى جانب الاتفاقیات الدولیة التي أولت عنایة خاصة للطفل و حمایتھ من جریمة الاختطاف، فإن الإعلانات الدولیة  
 كذلك قد لعبت دورا موازیا للدور الذي لعبتھ الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال. 

 
 1924إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام  -1
 

من طرف الجمعیة العامة لعصبة الأمم، وھو یعتبر الخطوة    1924لقد تم صدور إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام  
 الأولى في مجال الاھتمام بالطفولة على الصعید الدولي. 

فبرز دور المنظمات الدولیة الحكومیة بفضل ھذا الإعلان الذي یعد تجسیدا رائعا لدورھا في مجال إثراء العمل  
الدولي نحو حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، حیث یرجع الفضل في فكرة ھذا الإعلان إلى 

انیة تدعى " إجلانتین جیب" بمساعدة من اللجنة الدولیة للصلیب الإتحاد الدولي لإنقاذ الطفولة، والذي أسستھ سیدة بریط
الأحمر، وذلك بعد أن رأى كل العالم حجم المآسي التي أصابت الأطفال بسبب الحرب العالمیة الأولى، ولذلك تقدمت ھذه 

الدولي لإنقاذ الطفول  1923السیدة إلى عصبة الأمم بمشروع ھذا الإعلان في عام   ة والذي ناقشتھ عن طریق الإتحاد 
 . 26 1924 الجمعیة العامة لعصبة الأمم واعتمدتھ في العام التالي في جنیف ولذلك أطلق علیھ إعلان جنیف لعام

وقد جاء ھذا الإعلان مشجعا و حاثا للبشر البالغین في جمیع دول العالم على الاعتراف أنھ یجب على الإنسانیة أن  
 تقدم للطفل خیر ما عندھا، فجاء متضمنا لخمسة مبادئ تتمثل في:

 ینبغي أن یتمتع الطفل بجمیع الوسائل اللازمة لكي ینعم بنموه المادي والروحي. -
یجب أن یحصل الطفل الجائع على الغذاء والمریض على العلاج والیتیم والمشرد على المأوى والرعایة والطفل    -

 المنحرف یجب أن یعاد إلى الطریق السلیم. 
 . 27یجب أن یتلقى الطفل العون وقت الشدّة وأوقات الكوارث  -
 یجب أن یتم حمایة الطفل من كافة صور الاستغلال والمعاملة السیئة.  -
 .28یجب تربیة الطفل على ضرورة الاستفادة من مواھبھ وقدراتھ في خدمة إخوانھ من البشر -

نلاحظ أنھا جاءت لحمایة    1924إذن ومن خلال تفحصنا للمبادئ التي أتى بھا إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام  
كل الأطفال بدون استثناء ساعیة لتوفیر الجو الملائم والمناسب من أجل تربیة الأطفال ونشأتھم في أحسن الأحوال ویلاحظ 

المادتین الثالثة والرابعة من الإعلان، أن الإعلان قد جاء داعیا لمد ید  من خلال المبدأین الثالث والرابع واللذین جاءا في  
العون للأطفال في أوقات الشدة كما جاء محاربا لكافة أشكال الاستغلال والمعاملة السیئة للأطفال، وحسب رأینا فإن جریمة 

م كذلك فإن جریمة الاختطاف لا تتم ھكذا الاختطاف لھذه الفئة الضعیفة من المجتمع تشكل وقتا من أوقات الشدة بالنسبة لھ
عبتا وإنما لأغراض معینة وخاصة بانتشار الجریمة المنظمة العابرة للحدود وتفاقمھا وازدیاد جرائم استغلال الأطفال 
جنسیا خاصة في إطار السیاحة الجنسیة، وحتى اقتصادیا كتھریب الأطفال عبر الحدود واستعمالھم كید عاملة في دول  

 و حتى استعمالھم للتسول.أخري أ
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بعد تأسیس منظمة الأمم المتحدة كبدیل عن عصبة الأمم التي انھارت بسبب نشوب الحرب العالمیة الثانیة، وبسبب  
فإن العالم قد اتجھ نحو تعزیز حمایة حقوق الإنسان بشكل عام    29الانتھاكات التي تعرض لھا الأطفال خلال ھذه الحرب

خاص بشكل  الطفل  للأمم  30وحقوق  والاجتماعي  الاقتصادي  للمجلس  التابعة  المؤقتة  الاجتماعیة  اللجنة  بدأت  ولذلك   ،
المتحدة في مناقشة إمكانیة إصدار إعلان آخر لحقوق الطفل، وقد كان ھدف اللجنة الاجتماعیة أنداك ھو إصدار مشروع 

القوة الإلزامیة وذلك على عكس إعلان   قرار یكون بمثابة تصریح شامل لجمیع شعوب العالم المعاصر، وتكون لدیھ بعض
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الذي لا یمكن وصف مبادئھ على أنھا مبادئ ملزمة، فقامت اللجنة الاجتماعیة بدراسة   1924جنیف لحقوق الطفل لعام  
ثلاث اختیارات ممكنة وھي إمكانیة إعادة التأكید على الإعلان الأصلي لجنیف مع تعدیل طفیف في بعض أحكامھ أو 

مبادئ الجدیدة التي یمكن أن تسلم بھا الوثیقة إلى الأمم المتحدة  الاحتفاظ بشكل وصیاغة محتوى الإعلان مع إضافة بعض ال 
لإقرار إعلان لحقوق الطفل، أو أن تقوم بإصدار إعلان جدید متكامل، وھكذا فإن الاقتراح القائل بأن الأمم المتحدة یجب 

 . 31أن تتبنى إعلان جدید لحقوق الطفل جذب انتباه الدول بشدة 
لعام   الطفل  حقوق  إعلان  رقم    1959فصدر  العامة  الجمعیة  قرار  بموجب  د 1386رسمیا  بتاریخ  14-(   (

تضمنت حمایة واسعة للطفل وذلك بتوفیر الرعایة والحمایة لھ حتى     32، وقد جاء بدیباجة وعشرة مبادئ20/11/1959
 .  33قبل أن یولد

من مبادئ نجد أن المبدأ الثامن قد أكد على وجوب أن   1959فبالنظر إلى ما جاء بھ إعلان حقوق الطفل لعام   
یكون الطفل في كل الظروف بین أوائل المتمتعین بالحمایة والإغاثة، و قد جاء المبدأ التاسع داعیا إلى حمایة الطفل من 

إلى حظر الاتجار بھ على أیة صورة، مع منع جواز استخدامھ قبل كل صور الإھمال والقسوة والاستغلال، كما قد دعا  
بلوغھ السن الأدنى الملائم، و قد حظر في كل الأحوال حملھ على العمل أو تركھ یعمل في أیة مھنة أو صنعة تؤذي 

 . 34صحتھ أو تعلیمھ أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي
ویعتبر المبدأ التاسع من أھم مبادئ الإعلان، لأنھ یعطي للطفل الحق في الحمایة من كل صور أشكال الاستغلال  
والقسوة والإھمال لأن إھمال الطفل وعدم الحفاظ علیھ وعدم رعایتھ لا یقل خطورة عن استغلالھ والقسوة علیھ، كما قد 

فل سواء كان ذلك بطریقة مباشرة وھي بیعھ وشراؤه في سوق الرقیق، منع ھذا المبدأ منعا مطلقا كافة صور الاتجار بالط 
أغلبیة ضحایاھا من  العشرین وكانت  القرن  الأول من  النصف  نھایة  أوروبا حتى  منتشرة في  كانت  قد  الجریمة  وھذه 

ھم في أعمال الأطفال الأفارقة، أو بطریقة غیر مباشرة حیث یقع الاتجار بھم  بتشغیلھم عن طریق السخرة أو استخدام
 الدعارة والأعمال المنافیة للأخلاق.  

كما أن ھذا المبدأ قد منع عمالة الطفل قبل بلوغھ السن الأدنى الذي یسمح بھذه العمالة وحتى في حالة بلوغ الطفل  
 . 35ھذه السن فلا یجب أن یجبره أحد على العمل

و بالنظر إلى كل ھذه الجرائم فإننا نرى بأنھا تكون مرتبطة بجریمة أساسیة وھي جریمة اختطاف الأطفال من 
 ذویھم.  
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الممتدة من   والتي    2002ماي    10إلى    8لقد قامت الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة للجمعیة العامة في الفترة 
الدول  رؤساء  تأكید  دیباجتھ  في  جاء  والذي  بالأطفال"  جدیر  عالم   " بعنوان  للطفل  جدیدة  وثیقة  خلالھا  من  طرحت 

ستثنائیة المعنیة بالطفل على التزامھم بالمقاصد والمبادئ والحكومات وممثلي الدول المشاركة في دورة الجمعیة العامة الا
المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة مصممین على الاستفادة من ھذه الفرصة التاریخیة لتعبیر العالم من أجل الأطفال 

سنة بمن في ذلك    18ولذلك فإنھم یؤكدون التزامھم باتخاذ إجراءات لتعزیز وحمایة حقوق كل طفل یكون عمره أقل من  
 المراھقون وقد عقدوا العزم على احترام كرامة جمیع الأطفال وضمان رفاھھم.

كما قد أكدوا على التزامھم ببناء عالم صالح للأطفال تكون فیھ التنمیة البشریة المستدامة التي تراعي مصالح الطفل  
على أفضل وجھ ممكن، قائمة على مبادئ الدیمقراطیة والمساواة وعدم التمییز والسلام والعدالة الاجتماعیة وشمولیة وعدم  

 . تجزئة وتكامل وتفاعل جمیع حقوق الإنسان
وقد وضعت الدول الأعضاء في ھذا الإعلان مجموعة من المبادئ والواجب احترامھا والأھداف المزمع تحقیقھا،  

 . 36كما دعت جمیع أعضاء المجتمع الدولي الانضمام إلیھا في حملة عالمیة تسھم في بناء عالم صالح للأطفال
ومن أجل بناء عالم جدیر بالأطفال فإن الدول الأعضاء قد قامت بتسطیر خطة عمل تتبعھا من أجل الوصول لبناء  

 ھذا العالم الصالح للأطفال. 
وقد تم تعریف ھذا العالم الصالح بأنھ عالم یكون فیھ جمیع الأطفال قادرین على أن یبدؤوا حیاتھم أفضل بدایة   

ممكنة، وأن یتحصلوا على تعلیم أساسي جید النوعیة بما في ذلك تعلیم ابتدائي إلزامي ومتاح مجانا للجمیع وأن تقدم فیھ 
لتنمیة قدراتھم الفردیة في بیئة آمنة وداعمة بالإضافة إلى تعزیز نماء   لجمیع الأطفال بمن فیھم المراھقین فرص كافیة

 .  37الأطفال بدنیا ونفسیا وروحیا واجتماعیا وعاطفیا ومعرفیا وثقافیا باعتبار ذلك من الأولویات الوطنیة والعالمیة
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وتبدو أھمیة ھذا الإعلان في تسطیر خطة عمل، قامت الدول الأعضاء في إطارھا بوضع العدید من الأھداف  
إتباعھا، فجاء تحت عنوان الحمایة من الإیذاء والاستغلال  الواجب  إلیھا والاستراتیجیات والإجراءات  الوصول  المراد 

اء الحروب والعنف والاستغلال والإھمال وجمیع أشكال  والعنف أن مئات الملایین من الأطفال یعانون ویموتون من جر
 الإیذاء والتمییز كما أنھم یعیشون في مختلف أنحاء العالم في ظروف صعبة للغایة. 

دون أن یغفل الإعلان عن التطرق لعملیات الاتجار والتھریب والاستغلال البدني والجنسي والاقتصادي للأطفال   
 وكذلك جرائم اختطافھم.    

قد تناول جریمة اختطاف الأطفال وذلك بوضع حمایة الأطفال من ھذه    2002فإعلان عالم جدیر بالأطفال لعام  
الجریمة من بین أولویاتھ، فدعا إلى حمایة الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسي بما في ذلك الولع المرضي بالأطفال 

 لك مجموعة من الاستراتیجیات والإجراءات من بینھا: والاتجار بھم واختطافھم، وقد وضع في سبیل تحقیق ذ
تحسین وضع و تنفیذ سیاسات و برامج ترمي إلى حمایة الأطفال، و ذلك بتشجیع الدول على اعتماد وتطبیق    -

القوانین التي تكفل حمایة الطفل من جمیع أشكال العنف والإھمال والإیذاء والاستغلال سواء كان في المنزل أو المدرسة 
 لمحلي. أو غیرھا من المؤسسات أو مكان العمل أو في المجتمع ا 

اتخاذ تدابیر فوریة وفعالة من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعداد وتنفیذ استراتیجیات للقضاء    -
 على عمل الأطفال الذي یناقض المعاییر الدولیة المقبولة.

تقدیم مرتكبي جمیع أنواع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال إلى العدالة و ذلك بالقضاء على ظاھرة الإفلات من    -
 العقاب، إلى جانب ضرورة نشر ما تم توقیعھ علیھم من عقوبات لارتكابھم ھذه الجرائم حتى یكون ذلك رادعا لغیرھم. 

حمایة الأطفال من العنف والإیذاء والاستغلال وما یترتب على ذلك من عواقب ضارة، و توعیتھم بعدم قانونیة    -
 التخاذل عن حمایتھم. 

تقدیم الحمایة اللازمة للأطفال ضد ممارسات التبني والرعایة غیر المشروعة أو التي تتسم بالاستغلال أو التي    -
 لا تحقق أفضل مصالحھم. 

العقلیة   - والمؤثرات  للمخدرات  المشروع  الإنتاج غیر  في  المراھقون  فیھم  بمن  الأطفال  استخدام  ومنع  مكافحة 
 والاتجار بھا وتشجیع وضع برامج شاملة لھذا الغرض. 

 .  38محاربة حالات الاختطاف الدولي للأطفال من طرف أحد الوالدین -
 

 جریمة الاختطاف المحور الثاني: دور البروتوكولات الملحقة بالاتفاقیات الدولیة في حمایة الأطفال من 
                    

بالرغم من تعرض مختلف المواثیق الدولیة وخاصة الاتفاقیات الدولیة العالمیة لجریمة اختطاف الأطفال ومختلف  
الجرائم المرتبطة بھا إلا أن ھناك من الاتفاقیات الدولیة التي لم تتطرق بالتفصیل لھذه الجرائم وكیفیة معالجتھا وحمایة 

جاءت من أجلھ الاتفاقیة وحتى تكون أكثر وضوحا بخصوص ما جاءت   الطفل منھا ولھذا ومن أجل تحقیق الغرض الذي
من أجلھ فإنھ تتم عادة إبرام بروتوكولات تكون ملحقة بھذه الاتفاقیات ویكون لھا نفس الھدف الذي جاءت من أجلھ الاتفاقیة 

 وتكون أكثر وضوحا وتفصیلا.
 

 2002والمواد الإباحیة لعام  أولا: البروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال واستغلالھم في الدعارة
 

المتحدة في شھر ماي لسنة   بإصدار البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة    2000قامت الجمعیة العامة للأمم 
إزاء   والذي یتعلق بمنع بیع ودعارة الأطفال واستخدامھم في العروض والمواد الإباحیة، و ذلك   1989حقوق الطفل لعام  

 .39النقص الواضح في الاتفاقیة  بخصوص جریمة اختطاف الأطفال وبیعھم والاتجار بھم 
وقد اعتمد ھذا البروتوكول وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  

 . 2002جانفي   18والذي دخل حیز التنفیذ في  2000ماي   25في الدورة الرابعة والخمسین والمؤرخ في  263
لقد جاء ھذا البروتوكول مشتملا على دیباجة ومجموعة من المواد القانونیة التي جاءت مكملة لاتفاقیة حقوق الطفل،  
و خاصة من حیث تأكیدھا على الحقوق التي نصت علیھا الاتفاقیة ولاسیما تلك التي تتعلق بحمایة الطفل من الاستغلال 

 .40یھفي البغاء والمواد الإباحیة والتجاریة أو بیع
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النطاق والمتزاید   الكبیر اتجاه الاتجار الدولي الواسع  فقد عبرت الدول الأطراف في ھذا البروتوكول عن قلقھا 
المتمثلة في  المنتشرة والمتواصلة  الممارسة  إزاء  بیعھم و بغائھم والمواد الإباحیة عنھم، وكذلك  لھدف  بالأطفال وذلك 

اص نظرا لأنھا ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بیع الأطفال وبغاء  السیاحة الجنسیة التي یتعرض لھا الأطفال بشكل خ
 الأطفال والمواد الإباحیة عنھم.

كما عبرت كذلك عن قلقھا بسبب توافر المواد الإباحیة عن الأطفال بشكل متزاید على شبكة الانترنت وغیرھا من  
التكنولوجیات الناشئة، وقد أشارت بھذا الخصوص إلى المؤتمر الدولي لمكافحة المواد الإباحیة عن الأطفال على شبكة  

توصل إلیھ ھذا المؤتمر من دعوة إلى تجریم كل ما یخص المواد  و خاصة إلى ما 1999الانترنت المعقود في فیینا عام 
 الإباحیة المتعلقة بالأطفال كإنتاجھا و حیازتھا و غیر ذلك مما لھ علاقة بھذه المواد. 

و لھذا قامت الدول الأطراف في البروتوكول بالتأكید على أھمیة مكافحة ھذه الجرائم و ذلك عن طریق التعاون و 
الشراكة بین حكومات الدول من أجل مكافحة بیع الأطفال و بغاء الأطفال و المواد الإباحیة عن الأطفال، و ذلك لا یكون  

للعوامل   انتشارھا إلا باعتماد نھج جامع و متكامل یتصدى  الخطیرة و  قیام مثل ھذه الجرائم  و الأسباب المساھمة في 
الواسع كالفقر و الجھل و غیرھا، إلى جانب بذل الجھود من أجل رفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستھلكین  

ولیة على الصعید الوطني لھذه الجرائم الواقعة على الأطفال، بالإضافة إلى تحسین مستوى إنفاذ الاتفاقیات و المواثیق الد
 .41لكل دولة

و كذلك قیام الدول الأطراف القادرة على تقدیم المساعدة بتقدیمھا سواء كانت تلك المساعدة مالیة أو تقنیة أو غیرھا 
من أنواع المساعدة و ذلك عن طریق البرامج القائمة الثنائیة أو المتعددة الأطراف أو غیرھا من البرامج، و ھو ما جاء  

الاختیاري بشأن بیع الأطفال واستغلالھم في الدعارة والمواد الإباحیة  روتوكولمن الب 10من المادة   4و  3في الفقرتین 
 . 2002لعام 

ھذا بالإضافة إلى دعوة البروتوكول الدول الأطراف فیھ إلى تعزیز التعاون والتنسیق الدولیین بین سلطاتھا وبین  
 10المنظمات الدولیة و حتى بینھا و بین المنظمات غیر الحكومیة، و ھو ما تم النص علیھ في الفقرة الأولى من المادة  

 . 2002ستغلالھم في الدعارة والمواد الإباحیة لعام  من البروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال وا
فجاء البروتوكول محتویا على أحكام مھمة لحمایة الأطفال من البیع والاختطاف والمتاجرة بھم، كما قام بإعطاء 
تعریف لبیع الأطفال وبغاء الأطفال وكذلك للمواد الإباحیة عن الأطفال والتي لم تتطرق إلیھا اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

 منھ.  2في أحكامھا، و ذلك في المادة   1989
كما دعا ھذا البروتوكول كل الدول الأطراف إلى اتخاذ ما یلزم من تدابیر ملائمة لحمایة الـأطفال ومحاربة ھذه    

 منھ.   9إلى  6الجرائم و التي تم النص علیھا في المواد من 
و في الأخیر فإنھ تجدر الإشارة إلى أنھ على الرغم من أن البروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال واستغلالھم  

لم یذكر جریمة اختطاف الأطفال بصیغة صریحة، إلا أنھ اھتم بالعدید من الجرائم    2002في الدعارة والمواد الإباحیة لعام  
لك أن بیع الأطفال و بغاء الأطفال والمواد الإباحیة عن الأطفال كلھا جرائم  الخطیرة المرتبطة بجریمة اختطاف الأطفال، ذ

 منھ.  2تقع خاصة بعد ارتكاب جریمة اختطافھ، بالإضافة إلى أن البروتوكول عند تعریفھ بیع الأطفال في المادة 
 2000والأطفال لعام  وخاصة النساءثانیا: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 

 
العامة في شھر نوفمبر عام   اعتمدت الجمعیة  المنظمة عبر الحدود الوطنیة    2000لقد  اتفاقیة مكافحة الجریمة 

وبروتوكولھا الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولاسیما النساء والأطفال وتشكل ھذه الاتفاقیة وبروتوكولھا نھجا 
ر لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المجرمین وحمایة الضحایا ومساعدتھم مع دولیا جدیدا لمكافحة الاتجار بین البشر یشمل تدابی

 .  42الاحترام الكامل لحقوقھم الإنسانیة وتعزیز التعاون بین الدول الأطراف لتحقیق ھذه الأھداف
  25فاعتمد ھذا البروتوكول وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  

، 43  2003دیسمبر    25ودخل حیز التنفیذ في    2000نوفمبر    15وذلك في دورتھا الخامسة والخمسون والمؤرخ في  
منع ومكافحة  بھدف  الوطنیة  المنظمة عبر  الجریمة  لمكافحة  المتحدة  استكمالا لاتفاقیة الأمم  البروتوكول  وقد جاء ھذا 
كامل  احترام  مع  ومساعدتھم  الاتجار  ذلك  والأطفال وحمایة ضحایا  للنساء  اھتماما خاصا  فأبدى  بالأشخاص،  الاتجار 

 . 44ن بین الدول الأطراف على تحقیق تلك الأھدافلحقوقھم الإنسانیة وكذلك من أجل تعزیز التعاو
منھ عندما قام بتعریف الاتجار   3من المادة    1و قد قام ھذا البروتوكول بذكر جریمة اختطاف الأطفال في الفقرة  

بالأشخاص، و ذلك إلى جانب مجموعة من الجرائم الخطیرة الأخرى و التي لھا علاقة وثیقة باختطاف الأشخاص و 
 ل الجنسي و جرائم نزع الأعضاء.خاصة النساء و الأطفال، كجرائم الدعارة و جرائم الاستغلا
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من    4و إلى جانب قیام البروتوكول بتعریف الاتجار بالأشخاص فإنھ لم یغفل كذلك عن تعریف الطفل في الفقرة  
 منھ، حیث عرفھ بأنھ أي شخص دون سن الثامنة عشرة.   3المادة 

وقد جاء ھذا البروتوكول بمجموعة من النصوص القانونیة المھمة التي تنص على وجوب مساعدة ضحایا الاتجار  
بالأشخاص وحمایتھم وعلى التزام الدول الأطراف بمنع الاتجار بالأشخاص، وتبادل المعلومات وتوفیر التدریب للتحقق 

 .  45جریمة أم كانوا من ضحایاھامن ھویة الأشخاص العابرین للحدود سواء كانوا مرتكبین لل 
على مجموعة من التدابیر الواجب على كل   12و    11وفي سبیل تحقیق ذلك فإن البروتوكول قد نص في مواده  

دولة طرف فیھ اعتمادھا و ذلك في حدود الإمكانیات المتاحة لھا و قدراتھا، و تبعا لذلك فإنھ من الواجب على كل دولة 
حتى یصعب تزویرھا أو إساءة استعمالھا، و بعبارة أخرى   طرف تحسین جودة وثائق السفر و الھویة التي تصدرھا و ذلك

فإنھ على كل الدول الأطراف تعزیز الضوابط الحدودیة إلى أقصى حد ممكن حتى یسھل معھا منع و كشف جرائم الاتجار  
 بالأشخاص. 

إذن ومن خلال ما تقدم فإننا نلاحظ أن البروتوكول عندما عرف جریمة الاتجار بالأشخاص فإنھ قد ذكر جریمة 
الاختطاف، وذلك باعتبارھا جریمة تمھد للقیام بجریمة أخرى أو باعتبارھا جریمة متصلة بھا وھي جریمة الاتجار بھم، 

عدید من الجرائم الأخرى كالاختطاف والاستدراج والتعذیب والقتل  فما تتمیز بھ جرائم الاتجار بالبشر أنھا تتداخل مع ال
 وانتزاع الأعضاء.

وھكذا فإن البروتوكول قد منع اختطاف الأطفال أو بیعھم والمتاجرة بھم باعتبارھم سلعة تتداول في الأسواق وطالب  
 الدول الأعضاء بمحاربة ھذه الجرائم ومنعھا واتخاذ كافة التدابیر والوسائل اللازمة من أجل ذلك. 

 
 2002ثالثا: البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام  

 
لعام   الرابعة  جنیف  باتفاقیة  الملحق  الأول  الاختیاري  جنیف  بروتوكول  حرص  في    1949لقد  والموقع 

على تحریم اشتراك الأطفال دون الخامسة عشر في النزاعات المسلحة، و ذلك بسبب صمت اتفاقیات   10/06/1977
لیات القتالیة من الأصل، إلى جانب تزاید من حمایة الأطفال المحاربین ومنع اشتراكھم في العم  1949جنیف الأربعة لعام  

الخمسینات   عقدي  خلال  ضحیتھا  راح  والتي  الدولیة  وغیر  الدولیة  المسلحة  النزاعات  في  المشتركین  الأطفال  أعداد 
 .46والستینات من القرن الماضي نحو نصف ملیون طفل قتیل

خاصة و أن ظاھرة مشاركة الأطفال في العملیات العدائیة والتي قد تتراوح بین تقدیم مساعدة غیر مباشرة للمقاتلین  
مثل نقل الأسلحة والذخائر وأعمال الاستكشاف وبین مشاركتھم المباشرة و ذلك بتجنیدھم في القوات المسلحة الوطنیة 

 . 47وغیرھا من الجماعات المسلحة في تزاید مستمر
و ذلك في    77في مادتھ    1949لقد نص بروتوكول جنیف الاختیاري الأول الملحق باتفاقیة جنیف الرابعة لعام  

على إلزام أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابیر الممكنة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا بعد سن   2الفقرة  
 و عدم تجنیدھم في قواتھا المسلحة. الخامسة عشرة في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة 

وفي حالة ما إذا تم تجنید الأطفال الذین بلغوا سن الخامسة عشرة و لم یبلغوا سن الثامنة عشرة فإنھ یجب على  
النزاع إعطاء الأولویة للأطفال الأكبر سنا، و بمعنى آخر تجنید الأطفال الذین بلغوا سنا أكبر من سن خمسة   أطراف 

 عشرة سنة أولا. 
و ھو نفس النھج الذي انتھجھ بروتوكول جنیف الاختیاري الثاني والخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة عندما  

منھ على تحریم تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة في القوات المسلحة وكذلك تحریم اشتراكھم    4نص في المادة  
 في العملیات العدائیة.

قد حددا السن الأدنى لقبول الأطفال في النزاعات المسلحة    1977و ھكذا فإن بروتوكولي جنیف الاختیاریین لعام  
الزیادة  إیقاف  فإنھما لم یستطیعا  أنھ و على الرغم من ذلك  العدائیة بخمسة عشرة سنة، إلا  العملیات  أو الاشتراك في 

في العملیات الحربیة و ھو ما أدى بالمجتمع الدولي للبحث عن اعتماد    المعتبرة لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة و
بروتوكول آخر یكون لھ فعالیة واضحة عكس البروتوكولین السابقین، فتم اعتماد البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة  

، وقد اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   198948حقوق الطفل لعام  
 .200249فیفري    23وقد دخل حیز النفاذ بتاریخ    2000ماي    25في دورتھا الرابعة والخمسون المؤرخ في    263رقم  

فجاء مشتملا على دیباجة وثلاثة عشرة مادة كلھا تدین استھداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والھجمات  
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المدارس   مثل  كبیر للأطفال  بتواجد  تتسم عموما  أماكن  فیھا  بما  الدولي،  القانون  بموجب  أھداف محمیة  المباشرة على 
 . 50والمستشفیات، كما تدین تجنید الأطفال وتدریبھم واستخدامھم داخل وعبر الحدود الوطنیة في الأعمال الحربیة

، كما أنھ اختلف  1977لقد جاء ھذا البروتوكول بأمور جدیدة لم یتطرق لھا بروتوكولي جنیف الاختیاریین لعام  
عنھما في تحدید السن القانونیة للأطفال المشتركین في النزاعات المسلحة بحیث أنھ قام برفع سن اشتراك الأطفال في  

ة عشرة سنة، و ذلك تماشیا مع المبدأ القائل أن مصلحة الطفل  النزاعات المسلحة من سن الخامسة عشرة إلى سن الثامن
العلیا یجب أن تكون محل الاعتبار الأول لكافة الإجراءات والأعمال المتعلقة بالأطفال، و كذلك من أجل التطبیق الفعال 

 لھ.
فھذا البروتوكول قد قام بحظر اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة في النزاعات المسلحة الدولیة وكذلك  
النزاعات المسلحة غیر الدولیة على حد سواء وقد طالب الدول الأطراف باتخاذ التدابیر المناسبة لمنع ھذا الاشتراك بما 

 ك.  في ذلك التدابیر القانونیة التي تحظر وتجرم ذل
و بالإضافة لما سبق فإن البروتوكول قد تطرق إلى نقطة مھمة تدور حول التجنید الطوعي للأطفال، فبینما جعل  
السن الأدنى للتجنید الإجباري لا یقل عن ثمانیة عشرة سنة بأي حال من الأحوال، فإنھ قد أجاز للدول الأطراف قبول  

و ذلك في إطار التجنید الطوعي بشرط أن یتم ذلك بموافقة الآباء الأطفال دون سن الثمانیة عشرة سنة للخدمة العسكریة  
 . 51أو الأوصیاء القانونیین على الطفل

فإنھ یتضح بأن البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة    و ھكذا
و لعلھ أكثر فاعلیة عنھما، غیر أنھ لا   1977أكثر شمولا و دقة عن بروتوكولي جنیف الاختیاریین لعام    2002لعام  

 1949ظھرا فیھا خاصة و أن اتفاقیات جنیف الأربعة لعام یجب أن ننكر الدور الذي لعبھ البروتوكولان في الحقبة التي 
 لم تتطرق لھذا الأمر بتاتا. 

 
 الخاتمة 

 
جریمة اختطاف الأطفال من الجرائم الخطیرة و الأكثر انتشارا حیث باتت تشكل تھدیدا لأمن ولاستقرار الأسر و  
المجتمعات فھي من الجرائم العابرة للحدود، ذلك أنھا تطورت لتتحول من صورتھا التقلیدیة إلى جریمة منظمة تمارس 

عفا في المجتمع وھي فئة الأطفال التي لا حول لھا و لا قوة من طرف جماعات إجرامیة محترفة تستھدف الفئة الأكثر ض
سواء من الناحیة الجسدیة أو من الناحیة العقلیة، فالطفل لا یملك القوة الكافیة و لا التفكیر السلیم حتى یستطیع الدفاع عن 

ومون باختطافھ من أجل بیعھ نفسھ و یدفع بالأخطار التي تحیط بھ، و ھو ما یجعلھ فریسة سھلة في ید المجرمین الذین یق 
أو قتلھ أو استغلالھ في أخطر الأعمال وأكثرھا قذارة كالدعارة و المواد الإباحیة و السیاحة الجنسیة، بالإضافة إلى الاتجار  
 بأعضائھ و استغلالھ في العمالة وإشراكھ في النزاعات المسلحة و غیر ذلك باعتباره سلعة تساعدھم على الربح السریع. 

و   المواثیق  من  العدید  بإبرام  ذلك  و  و تضافرت  تكاثفت  قد  الدول  فإن جھود  الجریمة  مكافحة ھذه  في سبیل  و 
التي لعبت دورا مھما في مكافحة جریمة اختطاف الأطفال و حمایة و كذلك البروتوكولات الملحقة بھا و الاتفاقیات الدولیة  

 . الطفل والمحافظة على حقوقھ على مر السنوات، حتى و إن كان الدور الذي لعبتھ یتفاوت من اتفاقیة إلى أخرى
وما یمكن قولھ ھو أنھ من بین الاتفاقیات التي لعبت دورا مھما بھذا الخصوص ھي اتفاقیة حقوق الطفل والتي   

لقیت إقبالا واسعا علیھا من قبل الدول و ذلك لأنھا جاءت شاملة لجمیع أنواع الحقوق التي یجب أن یتمتع بھا الطفل من  
 . حقوق مدنیة وسیاسیة و اجتماعیة و ثقافیة و غیرھا

ھذه الجریمة في انتشار    فإنإلا أنھ و على الرغم من الجھود الدولیة المكثفة في حمایة الطفل من جریمة الاختطاف  
تطور سریعین   ذلك  و  في  و  علیھا  المنصوص  القانونیة  القواعد  تحترم  لم  دولا  ھناك  أن  و  الدول خاصة  مختلف  في 
 بالرغم من أنھا تكون طرفا فیھا. الاتفاقیات الدولیة

 و ھو ما یدفعنا إلى تقدیم مجموعة من التوصیات المتمثلة فیما یلي:
یجب على جمیع الدول القیام بإنفاذ ما جاء في الاتفاقیات و المواثیق الدولیة في تشریعاتھا الوطنیة و ذلك حتى   -  

تتكامل جھودھا المبذولة داخلیا مع الجھود الخارجیة للمجتمع الدولي ككل، إذ یجب علیھا تجریم كل الأفعال التي تشكل 
اتھ و تمثل صورة من صور الاختطاف و تشدید العقوبة على الجناة  اعتداء على حریة الطفل و تشكل تھدیدا على حی

 . لخطورة ھذه الجریمة مع عدم استفادتھم من ظروف التخفیف
المختلفة    - الداخلیة  القوانین  المتعلقة بحمایة الطفل والموزعة في  القانونیة  القواعد  و  المبادئ  ضرورة جمع كل 
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 . للدولة في  قانون واحد خاص بالطفل حتى یكون أكثر وضوحا و فاعلیة
ضرورة مواكبة الدول في سن تشریعاتھا لكل ما ھو جدید و ذلك بوضع قواعد قانونیة جدیدة أو بتعدیل القواعد    -

جدیدة، وسائل  و  أسالیب  مرة  كل  في  الجریمة  ھذه  بخصوص  تتبع  الإجرامیة  الجماعات  لأن  القدیمة  لدرجة   القانونیة 
 استغلال التكنولوجیا الحدیثة و التطور العلمي. 

ضرورة دعم الجانب التوعوي والتحسیسي للطفل من طرف الآباء داخل المنزل أو من طرف المجتمع المدني    -
وبالخصوص القیام بأیام تحسیسیة على مستوى المدارس مفادھا توعیة و تحذیر الأطفال من جریمة الاختطاف و تعریفھم  

 في إیقاع الضحایا.  على مختلف الأسالیب التي یتبعھا المختطفین
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